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 الاقتصاد الموازي و أثاره علئ الاستقرار الاقتصادي
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 خص :المل

تعددت الأبحاث والمؤلفات حول 

الاقتصاد الموازي ، ولا یوجد تعریف دقیق 

ومحدد له، ومن التسمیات الشائعة هي 

الاقتصاد غیر الرسمي , الاقتصاد الخفي ، 

الاقتصاد المغمور ، والاقتصاد الأرضي ، 

الاقتصاد الأسود ،و ، الاقتصاد المموه 

قتصاد الاقتصاد الظلي الاقتصاد الثاني ، الا

السفلي ،و الاقتصاد الغیر مسجل ، 

الاقتصاد المقابل ، اقتصاد الباب الخلفي  

الاقتصاد الموازي ، ویتم التعرض في البحث 

إلى دراسة مفهوم الاقتصاد الموازي  من 

خلال النشأة، التعاریف، والمعاییر 

المستخدمة في تحدیده , وأثاره على الاستقرار 

  الاقتصادي .

 

Résumé: 
 
De nombreuses recherches et 
documentations sur l'économie 
parallèle, et il n'y a pas une 
précise définition, et les 
désignations courantes sont 
l'économie informelle, 
l'économie caché, l'économie 
souterraine, et l'économie de sol, 
l'économie souterraine, et le 
géotextile de l'économie, et le 
sillage de l'économie, la 
deuxième économie, l'économie 
inferieur, et l'économie est non 
enregistrée, d'autre part, 
l'économie de la porte arrière, 
l'économie parallèle. Et 
l'exposition dans la recherche 
pour étudier le concept de 
l'économie parallèle à travers 
émergence, les définitions et les 
critères utilisés pour le 
distinguer, et ses effets sur la 
stabilité économique 
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  تمهید:

جدا علئ  الاقتصاد الموازي هو حقیقة واقعة في كل العالم , و هو یغطي مجالا واسعا    

مفاهیم متنوعة و تعاریف و تصورات لوقائع مختلفة مما یزید من إحتمالات الغموض في 

فهمه , و یعتبر من الظواهر القدیمة في كافة المجتمعات الانسانیة , انطلاقا من هذا یظهر 

الغموض الشدشد لهذه الظاهرة في تعریفها و ممیزاتها و كذا عوامل انتشارها ة تقدیرها ومن 

كید أن لهذه الظاهرة العدید من الأثار علئ استقرار النشاط الاقتصادي , و بهذا یتم تناول الا

  النقاط التالیة : 

  أولا :    مفهوم الاقتصاد الموازي 

  ثانیا : طرق قیاس حجم الاقتصاد الموازي 

  :أثار الاقتصاد الموازي علئ النشاط الاقتصادي و إستقراره . ثالثا

المفهوم هو تعبیر أو نسق أو مجموعة أفكار مختلف علیها،   :تصاد الموازيأولا: مفهوم الاق

أما المصطلح فهو تعبیر متكامل محدد بشكل دقیق وواضح متفق علیه، وبالتالي 

فالمصطلحات هي مفاتیح العلوم ومدخلها، ومن هنا تأتي صعوبة تحدید جوهر الاقتصاد 

  مقدمة لاستخلاص تعریف شبه متفق علیه.الموازي، ویتم محاولة مناقشة بعض التعاریف ال

رغم الأبحاث والدراسات حول مفهوم الاقتصاد الموازي، إلا أن تعریف الاقتصاد الموازي:  :1

الجدل في هذا الموضوع لا زال قائما، ولكن یتم محاولة إعطاء مجموعة من التعاریف لكي 

  نصل إلى مفهوم شبه متفق علیه.

على أنه: " مجموعة أو سلسلة من النشاطات اللاشرعیة تنشأ  یعرفه الأستاذ بو دلال علي -

على هامش الاقتصاد الرسمي، تمارس من طرف أفراد أو جماعات محترفة المیدان هدفها 

الأساسي الربح السهل والسریع، التهرب من الضرائب والمراقبة، اقبال الأفراد عن هذا النوع 

  1لرسمي".من النشاطات ورفضهم الانضمام إلى النظام ا

یسمى اقتصاد الظل "Dominik Enste وFriedrech Schneiderیعرفه كل من  -

أیضا بالاقتصاد الخفي، أو الاقتصاد غیر الرسمي ، وهو لا یشمل الأنشطة غیر المشروعة 

فقط، یشمل أیضا أشكال الدخل التي لا یبلغ بها والمتحصلة من انتاج السلع والخدمات 

ملات النقدیة أو المعاملات التي تتم بنظام المقایضة، ومن ثم فإن المشروعة، سواء من المعا

اقتصاد الظل یشمل جمیع الأنشطة الاقتصادیة التي تخضع للضریبة بشكل عام إذا ما 

  2أبلغت بها السلطات الضریبیة. 
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تم صیاغة تعریف الاقتصاد الموازي استنادا إلى نتائج  )ILOمكتب العمل الدولي  ( -

قام مكتب العمل الدولي بتبني  1971سنة  Keath Hartي كینیا من طرف تحقیق أنجز ف

، والذي اعتبره هو "مجمل 1972هذا التعریف بدعم من منظمة العمل الدولیة سنة 

النشاطات الصغیرة المستقلة بواسطة عمال أجراء وغیر الأجراء، والتي تمارس خاصة 

وفیر مناصب شغل ومداخیل بمستوى تنظیمي وتكنولوجي ضعیف، ویمكن هدفها في ت

لأولئك الذین یعملون بها، وكما أن هذه النشاطات تمارس بدون الموافقة الرسمیة للسلطات 

ولا تخضع لمراقبة الآلیات الإداریة المكلفة بفرض احترام التشریعات في مجال الضرائب، 

  3وف العمل".والأجور الدنیا والادوات المشابهة الأخرى المتعلقة بالقضایا الجبائیة وظر 

"الاقتصاد الخفي هو مفهوم وطرح اقتصادي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي:  -

وسوسیولوجي یستعمل للدلالة على جزء من الاقتصاد وكذلك نموذج ومنوال انشاء الشركات، 

بحیث یعتبر غیر نظامي مقارنة بالمؤسسات النظامیة وكل ما یتطلبه انشاءها من توفر 

أحیانا بدیهیة مثل التسجیل الجبائي، التسجیل في السجل التجاري، التوظیف عناصر تبدو 

الشرعي للعمال، الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، التمویل من القنوات المصرفیة 

  الرسمیة، التسییر الرسمي والقانوني".

ك : "ترى أن القطاع الموازي هو ذل(OECD) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة: -

القطاع الذي في ظله لا تعتمد المؤسسات أثناء قیامها بنشاطات أخذ تصریح من الهیئات 

وتستمد أفكارها من أفكار المدرسة البنویة  :(ILO) منظمة العمل الدولیة المختصة". أما

وتركز على  Keath Hartالتي ظهرت في السبعینات، ومن أفكار الخبیر الاقتصادي 

وما هو غیر منظم على العدید من المستویات ومنها وحدات  التمییز بین ما هو منظم

  4الإنتاج والعاملون في هذه الوحدات والحمایة الاجتماعیة.

أن الاقتصاد الموازي "هو مجموع الدخول  1982سنة  Vito Tanziیرى فیتو تانزي -

بات المكتسبة غیر المبلغة للسلطات الضریبیة، أو مجموع الدخول غیر الواردة في الحسا

القومیة". وفي صیاغة أخرى له "ذلك الجزء من الناتج القومي الذي لا یتم قیاسه في 

الاحصاءات الرسمیة بسبب عدم اعلانه، أو اقراره بأقل من قیمته الحقیقیة للسلطات 

  5الضریبیة".

إلى أن ما نطلق علیه بأنشطة  1994سنة  Rogerو Mirusو Smith"أشار -

على المنظور الذي ینظر منه إلى هذا الاقتصاد فقد ننظر إلى هذا الاقتصاد الموازي سیعتمد 
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الاقتصاد على أنه یضم كافة الأنشطة المصاحبة لعملیات التهرب الضریبي الناشئة عن 

وجود هذا الاقتصاد، أو قد ننظر إلى من منظور أثر وجود هذا الاقتصاد على مدى دقة 

المنظور الأول فإن نقطة الانطلاق هي حسابات الناتج القومي في الاقتصاد ككل، ومن 

النظام القانوني الذي یحدد طبیعة الدخول التي تخضع للضریبة، ووفقا لذلك فإن الاقتصاد 

الموازي یشمل كافة الأنشطة التي تولد دخلا یخضع للضریبة بحیث یتم اخفاؤها عن 

ي، فإنه  یشمل السلطات الضریبیة بهدف التهرب من دفع الضریبة، أما من المنظور الثان

كلفة الأنشطة التي یترتب علیها تولید الدخل سواء كانت هذه الأنشطة قانونیة أو غیر 

تتحدد  دول التخطیط المركزي:قانونیة، أو كانت خاضعة أو غیر خاضعة للضریبة, أما 

أسالیب أنماط التوظیف والانتاج والتوزیع وأسعار السلع والخدمات والأجور إداریا وفق خطط 

زیة شاملة حیث تمارس الرقابة المركزیة على كافة مناحي الحیاة الاقتصادیة، وقد تحدد مرك

مفهوم الاقتصاد الموازي (في معظم الدراسات التي تناولتها الدول الاشتراكیة استخدم 

مصطلح الاقتصاد الثاني للدلالة على ظاهرة الاقتصاد غیر الرسمي) بتلك الأنشطة التي 

هو القطاع الذي یغطي  F.J.M Feldbruggeخطة المركزیة، فیعرفهتتنافى مع ضوابط ال

الأنشطة الاقتصادیة التي تهرب من الرقابة المركزیة بسبب أنها غیر محددة في التخطیط 

المركزي، أو تلك التي لا تدخل ضمن إطار ملكیة الدولة لوسائل الإنتاج, أما بالنسبة للدول 

لمركزیة للدولة، وبالنسبة للدول العربیة لا یوجد بینها الاشتراكیة فهو كل ما یخالف الخطة ا

اتفاق على تعریف الاقتصاد الموازي، فمصر تركز على الحجم وعدد العمال، والجزائر 

تستخدم عدة معاییر منها وجود سوق سوداء للسلع والخدمات والمشاریع التي تتم خارج 

  6سیطرة الدولة".

المفاهیم حسب مفهوم الانشطة التي تتم في هذا  من خلال التعاریف نلاحظ وجود خلط في

الاقتصاد من ناحیة الأنشطة المشروعة وغیرالمشروعة للدلالة على وجود اقتصاد موازي ,لذا 

  7یجب التمییز بین نوعین من النشاطات الموازیة: 

وهي نشاطات غیر محظورة، ولكن  نشاطات موازیة مؤقتا: -1

اصحابها لم یصرح بها، لذا مبدأ الرسمیة یكون القانون لا یسمح القیام بها ما دام 

 متوقف على التصریح وإتباع جمیع التدابیر القانونیة والتنظیمیة .
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وهي نشاطات محظورة ولا یسمح  نشاطات موازیة دائما: -2

القانون القیام بها حیث نجد جدوى للتصریح، ومثال ذلك الأنشطة الإجرامیة 

 لقمار والتهریب وتبییض الأموال وغیرها.التقلیدیة مثل الإتجار بالمخدرات وا

   8یمكن تمییز مجموعة من الخصائص أهمها: :خصائص الاقتصاد الموازي: 2

یتضمن أكثر أشكال التبادل قدیما كالمقایضة وأكثرها حداثة كالتجارة الالكترونیة، ومن  -

  أبسط السلع على أكثرها تعقیدا كالمخدرات والأسلحة.

  اء من حیث العمر، العمر الاجتماعي، الحالة التعلیمیة, یضم شرائح متعددة سو  -

  و یتواجد في كل من الدول المتقدمة والدول النامیة.

لا یخضع للرقابة الحكومیة، لا یعترف بالتشریعات الصادرة (لا یوجد ترخیص لمزاولة هذا  -

ماعي، لا النشاط، لا یلتزم برسوم قانونیة، لا یخضع لقوانین العمل، لا یوجد ضمان اجت

یمسك دفاتر نظامیة لا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومیة) أي یتهرب من كافة 

الاستحقاقات المترتبة علیه اتجاه الدولة، لدلك یعتمد السریة في عمله شراءا وبیعا وعملا أي 

عیوب تتصف أسواقه بقلة التنظیم والمنافسة الشدیدة, و یستمد وجوده من  بعیدا عن الرقابة,

  وثغرات القطاع الرسمي.

عموما تنقسم طرق قیاس حجم الاقتصاد الموازي ثانیا : طرق قیاس حجم الاقتصاد الموازي:

  إلى الطرق المباشرة والطرق غیر المباشرة. ونذكر أهمها: 

  تتمثل فیما یلي:الطرق المباشرة:  :1

تستخدم المراجعات الخاصة (تدقیق الحسابات الضریبیة):   - أ

قة لتقدیر حجم الاقتصاد الموازي من خلال الكشف عن الدخول التي لا هذه الطری

یتم التبلیغ عنها بواسطة المراجعة الضریبیة والتدقیق المكثف لعینة عشوائیة من 

دافعي الضرائب الذین یلتزمون بتقدیم الإقرارات الضریبیة وتوضیح مركزهم المالي 

للوصول إلى نسبة  والكشف عن مصادر دخلهم، ویخضعون للفحص الدقیق

,ومن الانتقادات التي وجهت  9التهرب ثم تعمیم هذه النتائج على المستوى القومي .

  10لهذه الطریقة ما یلي: 

إن قیاس حجم الاقتصاد الموازي وفقا لهذه الطریقة یعكس جزء فقط من الحجم الكلي -

اسها كالتهرب للاقتصاد الموازي، حیث أن هناك بعض أنواع الدخل یصعب اكتشافها وقی

 السلعي وتهریب المخدرات والرشاوي.
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اعتماد هذه الطریقة على المكلفین المسجلین لدة إدارة الضرائب وإهمال غیر المسجلین مما -

یؤدي إلى التأثیر على قیاس التهرب الضریبي إضافة إلى إشكالیة الأساس الذي یتم علیه 

 رب الضریبي. اختیار مكلف دون آخر قد یؤثر على تقدیر حجم الته

یتم تقدیرحجم التهرب الضریبي  :VITO TANZI 1982 المنهج الریاضي لـ -ب

  11بالاعتماد على الفرضیات التالیة: 

ینقسم الاقتصاد الكلي إلى قسمین، القسم الأول یمثل  -1

الاقتصاد الرسمي ویعكس الجزء المقاس من الناتج الداخلي الخام، والقسم الثاني 

 زي ویمثله الجزء غیر المقاس من الناتج الداخلي الخام.یمثل الاقتصاد الموا

الحصیلة المحتملة (المقدرة) لضرائب الدخل تمثل الضرائب  -2

 واجبة التحصیل فیما لو كان الناتج الداخلي الخام مساویا للناتج الرسمي.

الحصیلة الفعلیة (المحققة) للضرائب تمثل الضرائب  -3

رسمي, ویمثل الفرق بین الحصیلة المحتملة المحصلة على الناتج الداخلي الخام ال

لضرائب الدخل والحصیلة المحققة لها الفاقد الضریبي الناتج عن وجود اقتصاد 

  موازي.

تستعمل الطرق غیر المباشرة لقیاس حجم الاقتصاد الموازي الطرق غیر المباشرة: : 2

ي القطاع الرسمي متغیرات المجامیع الكلیة للاقتصاد الرسمي بافتراض ثبات مشاركتها ف

  عموما، أهمها : 

ویسمى أیضا أسلوب النسبة أسلوب معدل النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب:  -أ

الثابتة، یقوم هذا الأسلوب على أساس افتراض أن المعاملات التي تتم في الاقتصاد الرسمي 

ابات الجاریة وأن یتم جانب منها باستخدام النقود السائلة والجانب الآخر باستخدام الحس

النسبة بین هذین المكونین تظل ثابتة، بینما المعاملات التي تتم في الاقتصاد الموازي یتم 

تمویلها بالنقود السائلة وذلك محاولة من المتعاملین في هذا الاقتصاد لإخفاء معاملاتهم التي 

ض أن كبر حجم یمكن كشفها إذا تمت هذه المعاملات بوسائل دفع كالشیكات، ومن ثمة یفتر 

الاقتصاد الموازي لابد وأن ینعكس في شكل ارتفاع مستوى الطلب على النقود السائلة، وبذلك 

فإن التغیرات التي تحدث في نعدل النشاط الذي یتم في الاقتصاد الموازي إلى الأنشطة التي 

د تتم في الاقتصاد الرسمي یمكن حسابها من خلال التغیرات التي تحدث في معدل النقو 

ویفترض هذا الأسلوب وجود فترة ذهبیة كفترة أساس في  12السائلة إلى الودائع تحت الطلب 
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الماضي لم یتواجد فیها اقتصاد موازي، وتقدیر معدل النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب 

لنسبة السائدة في الفترة محل القیاس، فإذا كانت النسبة في هذه في فترة الأساس وتقارن با

أول  Gutmann, ویعد 13الفترة أعلى یفترض أن تلك الزیادة ترجع إلى وجود اقتصاد موازي.

من استخدم هذه الطریقة في تقدیر حجم الاقتصاد الموازي في الولایات المتحدة الأمریكیة 

  معتمدا على الفرضیات التالیة:

لم یكن فیها  1941إلى  1937لفترة الممتدة من أن ا -1

، 14اقتصاد موازي في الولایات المتحدة الأمریكیة، ومن ثم اتخذها كفترة أساس 

هو أن تلك الفترة سبقت ظهور ضریبة الدخل في الولایات  Gutmannوكان مبرر 

متواجدا  المتحدة الأمریكیة بالتالي فإن الحافز القوي للمعاملات غیر المعلنة لم یكن

 15وأن أنشطة الاقتصاد الموازي هي نتیجة للضریبة المرتفعة واللوائح الحكومیة.

معدل النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب في فترة  -2

وهو المعدل الطبیعي والعادي، وأن هذا المعدل ثابت، ومن  %21.7الأساس هو 

ئلة لتمویل العملیات ثمة فإن الزیادة في هذا المعدل في الطلب على النقود السا

التي تتم في الاقتصاد الموازي, وسرعة تداول النقود في كل من الاقتصاد الرسمي 

 16والاقتصاد الموازي واحدة. 

من الناتج الوطني  %10وتم التوصل إلى تقدیر حجم الاقتصاد الموازي إلى حوالي 

لنا بتقدیر سلسلة بأنه یسمح  Gutmannالإجمالي, وتتمثل میزة هذا الأسلوب أي أسلوب 

زمنیة حول حجم النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الموازي، إلا أن هذا الأسلوب تعرض 

  17للعدید من الانتقادات تتمثل في: 

لا یوجد ما یبرر تماثل سرعة دوران النقود في كل من الاقتصاد الرسمي والاقتصاد -

تمال أن تكون سرعة دوران النقود الموازي، إذ أن طبیعة الأنشطة فیهما قد تختلف، فهناك اح

 في الاقتصاد الموازي أقل من تلك الخاصة الاقتصاد الرسمي.

 عدم وجود سبب واضح یبرر بقاء ثبات معدل النقود السائلة إلى الودائع تحت الطلب .-

قد یؤدي استخدام هذا الأسلوب للتوصل إلى نتائج مضللة، حیث أن هناك الأسلوب عندما -

من إیطالیا وهولندا أوحى بأن هناك انكماش كبیر في حجم الاقتصاد غیر استخدم في كل 

 الرسمي وهو أمر یتنافى مع واقع تلك الدول.
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یقوم هذا الأسلوب على أساس اشتقاق  أسلوب الوحدات النقدیة ذات القیم المرتفعة: -ب 

لى باقي حجم الاقتصاد الموازي من خلال نسبة الوحدات النقدیة ذات الفئات المرتفعة إ

الفئات، وبالتالي یفترض هذا الأسلوب أن تزاید نسبة الأوراق النقدیة ذات الفئات المرتفعة 

یرجع إلى تزاید الحاجة إلى النقود السائلة لتسهیل تسویة المعاملات في الاقتصاد 

  17الموازي،غیرأنها في الحقیقة عرضة لعدد كبیر من العوامل منها: 

تجة عن التغیرات في تكلفة أثار الأسعار النسبیة النا .1

الاحتفاظ بالنقود السائلة والنقود بشكل عام، أي التغیر في معدلات الفائدة 

 والتضخم، ودرجة المخاطرة في الاحتفاظ بالنقود في شكلها السائل.

الاستخدام الزائد للشیكات والبطاقات الائتمانیة,التغیرات في  .2

 أو باقي أشكال النقود وأثار الدخل.أذواق المتعاملین باستخدام النقود السائلة 

  ثالثا :  آثار الاقتصاد الموازي علئ النشاط الاقتصادي و إستقراره 

إن نمو وتزاید حجم الاقتصاد الموازي في جمیع الاقتصادیات المتقدمة منها والنامیة یترتب 

 علیه عدة آثار على الاقتصاد الوطني ككل، و یؤدي نمو الاقتصاد الموازي إلى فشل

سیاسات الاستقرار الاقتصادي حیث یؤدي هذا الجانب من الاقتصاد إلى تشویه المؤشرات 

  الخاصة بها، وهي :

طبقا لبعض الدراسات یؤدي الاقتصاد الموازي إلى كبح نمو معدل النمو الاقتصادي:  -

اجمالي الناتج المحلي بحیث أن انكماش الاقتصاد غیر الرسمي یترتب عنه الزیادة في 

ادات الضریبیة، مما ینتج عنه زیادة الانفاق العام خاصة على البنیة التحتیة والخدمات الإیر 

  التي تحفز التوسع في الإنتاج مما یؤدي إلى الزیادة في معدل النمو الاقتصادي ككل. 

یتسبب وجود الاقتصاد الموازي في اختلاف معدلات النمو الحقیقي في الاقتصاد عن معدل 

كان من الاقتصاد الرسمي والموازي ینموان بصورة متوازیة فإن التحیز في  النمو الرسمي فإذا

المؤشرات عن النمو الفعلي یصبح صفرا، أما إذا تجاوز معدل نمو الاقتصاد غیر الرسمي 

معدل نمو الاقتصاد الرسمي فإن معدل نمو الاقتصاد العام في الاقتصاد ككل یصبح أقل 

  19من الواقع، والعس صحیح . 

تسبب الاقتصاد الموازي في زیادة معدل البطالة عن المعدل الحقیقي دلات البطالة: مع -

لها، فتضطر الحكومة إلى تطبیق سیاسات اقتصادیة توسیعیة بشكل مبالغ فیه حیث یؤدي 

عدم احتساب بعض الفئات التي تحصل على دخول عن الأنشطة التي تمارسها في نطاق 
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عاملة في المجتمع، واعتبارهم عاطلین على خلاف الواقع، الاقتصاد الموازي ضمن الفئات ال

وتصبح الأرقام الرسمیة عن معدلات البطالة في الاقتصاد مبالغ فیها, ویعتبر معدل البطالة 

من الأمور الهامة والحیویة من الناحیة السیاسیة، ومن هنا تبدأ أهمیة الاقتصاد الموازي في 

ین لم یتمكن من الحصول علیها في الاقتصاد قدرته على توفیر فرص عمل لهؤلاء الذ

  الرسمي. 

من الملاحظ أن الاقتصاد الموازي یؤدي إلى تشوه في الأسعار حیث معدلات التضخم:  -

تمیل فیه الأسعارإلى التزاید بمعدلات أقل من تلك السائدة في الاقتصاد الرسمي خاصو 

ي تقدیم نفس أنواع السلع عندما یكون الاقتصاد الرسمي منافسا للاقتصاد الرسمي ف

والخدمات، أما عندما تكون أسعار السلع والخدمات مدعمة من الحكومة أو یخضه للتسعیر 

الجبري، أو تكون الخدمات محددة وتقدم تلك الأسعار والخدمات بأسعار أقل في الاقتصاد 

قتصاد الموازي الموازي نظرا للأعباء الإداریة والضریبیة، في هذه الحالة فإنه یترتب وجود الا

معدل تضخم مرتفعات عن المعدل الحقیقي السائد، وهذا راجع للتحیز في بیانات التضخم، 

حیث أن سلة السلع التي یحسب على أساسها الرقم القیاسي لتكالیف المعیشة لا تتعامل مع 

 الاقتصاد الموازي بصفة حقیقة واقعة، وإنما یتم الحساب على أساس الأسعار الرسمیة لهذه

  20السلع. 

من خلا ل هذه الدراسة التي تعرفنا من خلالها علئ أهم العناصر التي تتعلق خلاصة : 

  بظاهرة الاقتصاد الموازي , لقد تم استخلاص أهم النقاط التالیة : 

إن أنشطة الاقتصاد الموازي تنمو بالموازاة مع أنشطة  -

جة أنها أصبحت الاقتصاد الرسمي , لذا أصبح معترف بها من طرف الجمیع لدر 

 تعتبر انشطة عادیة ,

یشكل الاقتصاد الموازي عقبة علئ نمو الاقتصاد الرسمي  -

,الا أنه لا یمكن أن نتجاهل الاثار الایجابیة لهذه الظاهرة , فهي تعمل علئ تحفیز 

 النشاط الرسمي, ویعتبر التهرب الضریبي من أهم مظاهر الاقتصاد الموازي.    

  الهوامش:
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